
 مصادر قانون العمل: 

 تنقسم مصادر العمل إلى فئتين: مصادر وطنية، و مصادر دولية: 

: إن المصادر الوطنية أو الداخلية إما أن تكون مصادر رسمية، المطلب الأول: المصادر الوطنية

 أو مصادر تفسيرية

 القوانين، و هي:: تشمل مصادر القانون مرتبة وفق مبدأ تدرج الفرع الأول: المصادر الرسمية .

ما يعرف بالدستور القانون، بعد  1989: عرفت الجزائر بدء من دستور المبادئ الدستورية -1 

و  1989، حيث اكتفى كل من دستور 1976أن تبنت الدستور البرنامج الذي تميز بخصائصه دستور 

انة العمل في بوضع المبادئ الدستورية التي تحكم عالم الشغل، دون التوسع في مك 2020و 1996

، في مقابل إقرار المبادئ الأساسية للعمل ، و التي 1976المجتمع، مثلما كان الوضع بالنسبة لدستور 

، و 1996من دستور  57إلى  55وردت في الفصل الخاص بالحقوق و الحريات العامة، لاسيما المواد من 

غيرها من الحقوق المرتبطة بعالم  التي تضمنت الحق في العمل، و الحق في الإضراب، الحق النقابي، و

 الشغل كالحق في الحماية و الأمن، و الحق في الراحة.

لا تكفي المبادئ الدستورية وحدها كي تحكم عالم الشغل، بحكم أنها  النصوص التشريعية: -2 

على  1996مجموعة مبادئ عامة، ينبغي أن تفصل بمقتضى نصوص تشريعية، حيث أحال دستور 

من الدستور،  18الفقرة  122حية التشريع في مجال قانون العمل، و ذلك بمقتضى المادة البرلمان صلا

التي خصت البرلمان بصلاحية التشريع في المسائل المتعلقة بقانون العمل و الضمان الاجتماعي، و 

ن م 155ممارسة الحق النقابي، و هي الصلاحية التي كان المشرع التأسيسي قد أكدها بمقتضى المادة 

، مما انجر عنه إصدار العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بعالم الشغل، لاسيما قانون 1989دستور 
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يمارس رئيس الجمهورية السلطة "من الدستور أن  125ورد في المادة  النصوص التنظيمية: -3 

من الدستور، كما  122لمسائل التي حددتها المادة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون." و هي ا

الوزير الأول حاليا( صلاحية اتخاذ الوسائل التنظيمية و الإجرائية لتنفيذ النصوص )أن لرئيس الحكومة 

يندرج تطبيق القانون في المجال " :من الدستور 125من المادة  2القانونية، مثلما هو وارد في الفقرة 

 -ئيس الحكومة."، و على هذا الأساس فإن المقصود بالنصوص التنظيمية فئتان: التنظيمي الذي يعود لر

 المراسيم التنفيذية: الصادرة عن الوزير الأول. -الصادرة عن رئيس الجمهورية.  :المراسيم الرئاسية

اختلف الفقه في الأخذ بالأحكام القضائية ضمن زمرة المصادر الرسمية، و  الأحكام القضائية: -4 

إن كان الإجماع قد وقع باعتبارها مصدرا ماديا للكثير من الأحكام التشريعية، أو التنظيمية، أو الاتفاقية، 

ة إليه، من خلال المبادئ القضائية التي يستقر عليها القضاء بمناسبة الفصل في مختلف الدعاوى المرفوع

مما يدفع بالسلطات التشريعية و التنظيمية، إضافة أرباب العمل و العمال من خلال الاتفاقيات الجماعية 

إلى تبني المبادئ القضائية، حرصا على استقرار المعاملات فيما بين أطراف علاقة العمل، كما أنه لا 

لمطروح أمامه، حتى في الوضع يمكن بأي حال من الأحوال أن يعزف القضاء عن الفصل في النزاع ا

الذي يتعذر فيه وجود نص قانوني أو تنظيمي أو اتفاقي، و ذلك تحت طائلة اعتبار القاضي مقترفا لجريمة 

 إنكار العدالة. 

: تتميز قواعد قانون العمل بذاتية مصدرها، و واقعية أحكامها، الفرع الثاني: المصادر التفسيرية

اعد تعود في غالبيتها إلى إرادة أطراف علاقة العمل، مما ترتب عنه ظهور و مرد هذه الميزة أن هذه القو



فئة من المصادر غير الرسمية، أي غير التي ينشؤها القانون أو السلطات الرسمية في الدولة، و تتمثل هذه 

 المصادر في ما يلي

، بل أن الكثير لم تزل للعرف في مجال قانون العمل أهمية بالغة العرف و العادات المهنية:-1 :

من الأحكام القانونية في هذا المجال يعود مصدرها المادي إلى العرف و العادات المهنية، و من هذه 

الأحكام ممارسة الحق النقابي، حق العامل في التعويض عن الإنهاء التعسفي، الحق في مهلة الإخطار، و 

 الحق في الإجازة المدفوعة الأجر.

و تدعى عقد العمل الجماعي، و هي اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل و  الاتفاقيات الجماعية:-2 

ظروفه، بين العمال من جهة ممثلين بمنظمة نقابية، أو مندوبي المستخدمين، و بين صاحب العمل أو 

منظمات أصحاب العمل من جهة ثانية، و يشترط في هذا الاتفاق أن يضمن ظروف و مزايا عمل أفضل 

من قانون  114التشريع، تحت طائلة بطلان الاتفاقية، و هذا ما يفهم من نص المادة  من تلك المقررة في

علاقات العمل المعدل و المتمم، و تمكن استقلالية الاتفاقية الجماعية عن الهيئات الرسمية في الدولة، و 

علاقة العمل  إقرارها بالتفاوض بين العمال و أرباب العمل من اكتساب أهمية كبيرة من حيث تقبل أطراف

لأحكامها، كونها مستقاة من إرادتهم، كما أن الاتفاقيات الجماعية غالبا ما تمنح العمال مزايا أكثر من تلك 

التي يمنحها القانون، و بالتالي نشأت للاتفاقية الجماعية مصداقية كبيرة في عالم الشغل، لهذا فغن القانون 

من أمر  6بث في الكثير من المسائل، مثلما ورد في نص المادة كثيرا ما يحيل على الاتفاقيات الجماعية، لل

: "يمنح العامل في ولايات الجنوب عطلة إضافية لا تقل عن عشرة أيام عن سنة العمل 96/21رقم 

 الواحدة. تحدد الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية كيفيات منح هذه العطلة." 

لمعدل و المتمم لقانون علاقات العمل اصطلاح ا 96/21أدخل المشرع الجزائري بمقتضى الأمر 

الاتفاق الجماعي و الذي يتميز عن الاتفاقية الجماعية بكونه: "اتفاق مدون يعالج عنصرا معينا، أو عدة 

عناصر محددة من مجموع شروط التشغيل و العمل بالنسبة لفئة أو عدة فئات اجتماعية و مهنية، و يمكن 

من القانون  114المعدل و المتمم للمادة  96/21جماعية." حسبما ورد في الأمر أن يشكل ملحقا للاتفاقية ال

90/11 . 

: يلعب الفقه في مجال قانون العمل الدور ذاته الذي يلعبه في غيره من فروع النظام الداخلي 3-

مكنه من وضع القانون، إذ أنه يمد المشرع في الكثير من الحالات بالأفكار و الدراسات و التحاليل التي قد ت

الحلول القانونية لمختلف الإشكالات التي قد تطرأ على عالم الشغل، و قد كان للفقه هذا الدور عند دعوته 

إلى استبدال فكرة عقد العمل باصطلاح علاقة العمل، تحت مبرر الأثر المتعاظم للتدخل التشريعي في 

 تند على سلطان الإرادة. مجال الشغل، و الابتعاد تدريجيا من المفهوم التعاقدي المس

تتشابه ظروف الطبقة العاملة في مختلف دول العالم، الأمر  :المطلب الثاني: المصادر الدولية

الذي نجم عنه تقارب أحكام قانون العمل في مختلف الأنظمة التشريعية في العالم، و مما زاد في هذا 

كزت حول محاولة توحيد أحكام قانون التقارب هو ظهور مجهودات المنظمات ذات الطابع الدولي، تر

العمل على المستوى الدولي، من خلال صياغة اتفاقيات دولية متعددة الأطراف. إن أهم المنظمات التي 

 المنظمة العربية للعمل.  -المنظمة الدولية للعمل.  -يمكن التطرق إليها في هذا المجال هما: 

أنشئت المنظمة الدولية للعمل بمقتضى معاهدة فرساي لسنة  الفرع الأول: المنظمة الدولية للعمل:

، التي أبرمت بعد انقضاء الحرب العالمية الأولى، حيث اتفق الموقعون على الاتفاقية بمقتضى ما 1919

ورد في مقدمتها على إنشاء منظمة دولية دائمة لتحقيق العدل الاجتماعي بما يدعم الأمن و السلام 

خلال تحسين الظروف الاجتماعية للعمال، و تنظيم ساعات العمل، و وضع حد  العالميين، و ذلك من

أقصى لساعات العمل اليومية و الأسبوعية، و حماية العمال من الأمراض المهنية، و حوادث العمل. لقد 

وضعت منظمة العمل الدولية العديد من الاتفاقيات، شملت مختلف جوانب علاقة العمل، منها على 



الاتفاقية رقم  -الخاصة بتحديد الحد الأدنى لساعات العمل.  1948لسنة  10الاتفاقية رقم  -الخصوص: 

 الخاصة بالراحة الأسبوعية.  1924لسنة  14الاتفاقية رقم  -الخاصة بالحرية النقابية.  1948لسنة  87

ة تابعة كهيئ 1971أنشئت المنظمة العربية للعمل سنة  الفرع الثاني: المنظمة العربية للعمل:

لجامعة الدول العربية، قصد النهوض بقضايا العمل العربية على اختلاف أشكالها و مواضيعها، مما يخدم 

. 1977قطاع العمل في البلاد العربية، و من بين إنجازاتها إقرار الاتفاقية العربية للحريات النقابية لسنة 

جمهورية أهمية بالغة، باعتبارها تلي الدستور تكتسي الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل رئيس ال

من الدستور الجزائري، و التي جاء فيها: "الاتفاقيات التي  132من حيث سموها بصريح نص المادة 

صادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في القانون تسمو على القانون" و هذا ما 

لة الجزائرية قد اعتمدت غالبية الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا يكسبها أهمية بالغة، لاسيما و أن الدو

 المجال. 


